
 الخرطــوم – ردت الســـلطة الانتقالية 
في السودان، بشقيها العسكري والمدني، 
الاعتبـــار السياســـي إلـــى لجنـــة إزالة 
التمكين وتفكيك النظام الســـابق، بعد أن 
تعرضت لحملات تشـــويه كادت تتسبب 
في تعطيل مهمتها بسبب خلافات نشبت 
بين عدد من أعضائها والمكوّن العسكري 

في مجلس السيادة.
الســـيادة  مجلـــس  رئيـــس  أصـــدر 
الفريـــق أول ركـــن عبدالفتـــاح البرهان 
الخميس قـــرارا بإحالة عـــدد من ضباط 
جهـــاز المخابـــرات العامة (جهـــاز الأمن 
علـــى  ســـابقاً)  الوطنـــي  والمخابـــرات 
التقاعد اســـتجابة لمطالب عديدة تقدمت 
بها لجنة إزالـــة التمكين حثت فيها على 
ضرورة إنهاء خدمة العناصر العسكرية 

المحسوبة سياسيا على النظام البائد.
ولم يحدد البيان الصادر عن مجلس 
الســـيادة أعـــداد المحالين علـــى التقاعد 
وتحدث في الوقت ذاته عن وجود ترقيات 
في صفوف الجهاز، غير أن مصادر أمنية 
أشارت إلى أنه جرت إحالة 128 ضابطاً، 
ضمن عملية إعادة هيكلة تســـير بشـــكل 

سري.

أن  الجمعـــة  الحكومـــة  وأوضحـــت 
الأمـــن  جهـــاز  ضبـــاط  مـــن  العشـــرات 
والمخابرات العامة أحيلوا على التقاعد، 
وتمت ترقية عدد آخر في الرتب المختلفة 
عقـــب عملية الإحالة علـــى التقاعد، وفي 
إطـــار المســـاعي الحثيثة لإعـــادة هيكلة 
جهاز الأمن الداخلي بعد التأكيد المستمر 
علـــى ذلـــك مـــن قبـــل مكونات الســـلطة 
الانتقالية بمجلسيها السيادي والوزراء.

وقالت الكاتبة السياســـية إيمان عثمان، 

إن قرارات الإحالة علـــى التقاعد لا تقنع 
العديـــد من القـــوى الثوريـــة التي ترى 
أنهـــا تأخـــرت كثيـــراً، ولم تعـــد تحقق 
الأثـــر المرجوّ منها علـــى الأرض، وتأتي 
كترضيـــات بعيدة عـــن مطالـــب الثورة 

بالشكل المطلوب.
وأضافت لـ“العرب“ أن مطالب الثوار 
تتمثل في تصفية الأجهزة التي شـــكلها 
البشير لحماية نظامه وليس مجرد إقالة 
مجموعـــة أفـــراد، ولجنة إزالـــة التمكين 
ذاتهـــا فـــي حاجة إلـــى آليـــات قانونية 
ودستورية تدعم عملها، لأن أموال وزارة 
الماليـــة مازالـــت خاضعة لهيمنـــة فلول 

البشير.
وجاءت الخطوة بعـــد يوم واحد من 
تصريحـــات قـــال فيهـــا رئيس الـــوزراء 
عبداللـــه حمدوك إن لجنـــة إزالة التمكين 
تمثل إحدى أهم المؤسســـات التي تحقق 
شـــعارات ثورة ديســـمبر، ونفى أي نية 
للتفريـــط فيها أو تراجعها عن ممارســـة 

دورها الحالية.
واســـتقبلت لجان المقاومة في مدينة 
عطبرة التابعة لولاية نهر النيل حمدوك 
بمظاهـــرات عبرت فيها عـــن احتجاجها 
علـــى البطء في محاســـبة رمـــوز النظام 
الســـابق، وطالبت بإقالـــة النائب العام 
وجـــددت رفضهـــا لسياســـات الحكومة 

الاقتصادية.
التمكـــين  إزالـــة  لجنـــة  وحققـــت 
انتصـــارات معنوية مهمة في الصراعات 
التـــي خاضتها بعد عامـــين من الإطاحة 
بالرئيس عمر البشير، وفرت لها حصانة 
شـــعبية يصعب المســـاس بها مـــن قبل 
القوى التي تريد إجهاض دورها لتوفير 

الأدلة لمحاسبة فلول النظام السابق.
وتوالـــت الضغوط الخارجية من قبل 
الولايـــات المتحدة وبعـــض دول الاتحاد 
الأوروبي، فضلا عـــن بعثة ”يوناميتس“ 
التابعـــة لـــلأمم المتحـــدة التـــي طالبت 

بإصلاح المسار الراهن.
العســـكرية  الســـلطة  واستشـــعرت 
خطورة تمـــدد المظاهرات والاحتجاجات 
في العديد من الولايات على خلفية تردي 
الأوضاع الاقتصادية، ووجدت في توجيه 
الدعم اللازم إلى لجنـــة إزالة التمكين ما 
يبعث برســـالة مفادها استمرار التمسك 
بمطالب الثورة، وأن وجود أشخاص لهم 

علاقة بالحركة الإســـلامية داخل دواليب 
الحكم لن يعوق طريق الثورة.

ولـــدى دوائـــر ســـودانية قناعة بأنه 
كلما اشـــتد ضغط الشـــارع على السلطة 
لجأت إلى استخدام بعض الأوراق التي 
تملكها لتخفيف حـــدة التوتر، وأن لجنة 
إزالـــة التمكين مـــن أهمها، حيـــث يلقى 
تفعيلها صدى إيجابيا في الشارع للدور 
الـــذي تقوم به على مســـتوى اســـترداد 
أموال نظام البائد وتضييق الخناق على 
قيادات حـــزب المؤتمر الوطنـــي الحاكم 
ورمـــوزه، والذيـــن يتحركـــون بمزيد من 

الحرية حاليا.
وقـــال الباحـــث السياســـي مرتضى 
الغالـــي إن المكـــون العســـكري يحتمـــي 
بالقوى التي لها علاقـــة بالثورة للتأكيد 
علـــى أنه يعبر عـــن أهدافهـــا تزامناً مع 
تصاعد مطالب العديد من القوى الغربية 
بتخفيـــف هيمنـــة الجيش علـــى القرار 

السياسي.

أن يقوم  وتوقع في تصريح لـ“العرب“ 
المكون العســــكري فــــي مجلس الســــيادة 
بالمزيد من الاصلاحات في الأجهزة الأمنية 
التــــي لم يجر تفكيكها بعــــد، وأن الإطاحة 
بمجموعة من الضباط أحد التنازلات غير 
المكلفة للجيش، وتحظى برضا واسع لدى 

المواطنين.
وتحاول أطراف في الســــلطة الحالية 
إحــــداث التــــوازن المطلوب بما لا يســــمح 
لفلول البشــــير أن تشــــكل تهديــــداً للفترة 
الانتقالية، بالتزامن مع تصاعد التكهنات 
بشــــأن وجود مخططــــات تقودهــــا خلايا 
تابعة لنظام البشير داخل جهاز المخابرات 
تنشــــط لزعزعــــة الوضع الأمنــــي وتهيئة 
الأوضاع المســــببة للاشــــتباكات التي تقع 

بين حين وآخر في ولايات الهامش.
الأسبوع  الأمنية  الأجهزة  واستجابت 
الماضي لطلب لجنة إزالة التمكين بالقبض 
على بعض منتسبي النظام السابق الذين 
نظموا إفطاراً رمضانياً في ساحة الحرية 

بالخرطــــوم، ومن بــــين المقبــــوض عليهم 
ضابــــط برتبة رائــــد في الســــلاح الطبي، 
واثنان من ضبــــاط المخابرات العامة، إلى 

جانب ضابط في الشرطة.
وتزايــــدت الحملة الشــــعبية الرافضة 
بوضعــــه  المخابــــرات  جهــــاز  لاســــتمرار 
السابق، وربطت تلك الحملات بين الجهاز 
والعديد من الأحــــداث الأمنية التي وقعت 

مؤخرا.
وأشارت أصابع الاتهام إلى تورّط عدد 
من الضبــــاط الموالين لجماعة الإخوان في 
تأجيج الصراعات القبلية في غرب دارفور 

التي راح ضحيتها أكثر من 300 شخص.
وكان صــــوت رئيس الــــوزراء عبدالله 
حمــــدوك قد خفــــت في وقــــت ارتفعت فيه 
مطالبــــات الشــــارع بضــــرورة المضي في 
تنفيــــذ مطالــــب الثــــورة وعلــــى رأســــها 
إنهاء ســــيطرة رموز النظام السابق على 
تســــليم  وســــرعة  حكوميــــة،  مؤسســــات 
البشير للمحكمة الجنائية الدولية، ولذلك 

كلما وجد نفســــه في موضــــع حرج يوجه 
خطابه للشــــارع محاولاً عدم الوصول إلى 
قطيعــــة كاملة مع القــــوى الثورية وتكرار 

حديثه عن تحصين لجنة إزالة التمكين.
وأوضــــح مرتضى الغالــــي لـ“العرب“ 
أن حمــــدوك قريب من المؤسســــات المدنية 
ويحــــاول أن يتعامــــل مــــع الكثيــــر مــــن 
الأزمات التي تنشــــب بين المكونين المدني 
والعســــكري بحنكــــة، ونجح فــــي تخطي 
الكثيــــر مــــن الصعــــاب، لكنه فــــي النهاية 
يواجه بغضب الشــــارع مــــا يجعله ينحاز 
أكثر لقوى الثورة باعتبارها تشكل ظهيراً 

مهماً لدعم مواقفه السياسية.
وتبــــدو مغازلة لجنة إزالة التمكين من 
قبــــل البرهان وحمدوك غيــــر منفصلة عن 
تطورات سير التحقيقات في مجزرة فض 
اعتصام القيادة العامة وإصرار الشــــارع 
على محاسبة المسؤولين عن الحادث، بعد 
فضيحة الجثامين المتحللة في مستشــــفى 

بالخرطوم.

 باريــس – كشــــفت مســــتجدات اعتداء 
رامبوييه قرب باريس الذي راحت ضحيته 
شــــرطية فرنســــية الجمعــــة، عــــن انحدار 
منفــــذه من مدينة مســــاكن الســــاحلية في 
تونــــس، حيث دخل جمــــال ق بطريقة غير 
شرعية قبل أن يتبنى فكرا متطرفا أفضى 
في نهاية المطــــاف إلى إقدامه على اغتيال 

الشرطية طعنا.
وأعــــاد الاعتداء المخــــاوف من مخاطر 
الهجمات الجهادية باســــتعمال الأســــلحة 
البيضــــاء إلــــى الواجهة خاصــــة أنه جاء 
بعد أشــــهر على حادثة مماثلة اســــتهدفت 
المدرس صامويل باتي الذي قضى على يد 

لاجئ شيشاني.
وأصــــاب جمال ق (36 عامــــا) الموظفة 
في الشرطة ســــتيفاني (49 عاما) بطعنتي 
ســــكين في العنق عند مدخل مركز الشرطة 
فــــي مدينة رامبوييه الصغيرة ما أدى إلى 
مقتلهــــا، مذكرا مجــــددا بالتهديــــد الدائم 
في فرنســــا للهجومات التي تنفذ بســــلاح 
أبيض. ويقــــول شــــهود إن المهاجم هتف 

”الله أكبر“.
وقُتــــل المهاجــــم فــــي موقــــع الهجوم 

برصاص شرطي.
وأعلن المدعي جان فرنســــوا ريكار أن 
النيابــــة الوطنية لمكافحــــة الإرهاب تولت 
الملف نظرا إلــــى ”عناصر اختيار الهدف“ 
كمهنــــة الضحيــــة (موظفة في الشــــرطة)  
و“ما هتف به المعتدي لدى تنفيذ الهجوم“.
بمكافحــــة  المكلفــــة  النيابــــة  وذكــــرت 
الإرهاب أن المهاجــــم ولد في تونس وأتى 

إلى فرنسا في 2009.

وأضافــــت النيابة أنه ”حصل في 2019 
على تصريــــح إقامة اســــتثنائي للعمل ثم 
على تصريح إقامة في ديسمبر 2020 صالح 

حتى ديسمبر 2021“.
وجمـــال ق غير المعروف لـــدى أجهزة 
مدينـــة  فـــي  يقيـــم  كان  الاســـتخبارات 
رامبوييه الهادئة التي تضم 26 ألف نسمة 

غرب باريس.
وذكــــر قريب من أســــرته في تونس أنه 
كان يقيــــم لدى نســــيبة له ولديه شــــقيقان 

أحدهما توأم له.
وعلــــى صفحته على موقــــع التواصل 
الاجتماعي فيسبوك كتب الشاب الثلاثيني 

أنــــه يتحدر مــــن مدينة مســــاكن التي يبلغ 
عدد ســــكانها 60 ألف نســــمة على الساحل 
كانــــت   2020 وحتــــى  لتونــــس.  الشــــرقي 
منشــــوراته مخصصة حصريــــا للدفاع عن 

المسلمين أو التصدي لكره الإسلام.
واعتبــــارا من أبريل 2020 خلال العزل 
المفروض بســــبب الجائحة نشــــر حصريا 
صلوات وآيات 
قرآنية. 
وبعد 
أيام 
على 
مقتل 

الأستاذ صامويل باتي على يد إسلامي في 
أكتوبر 2020 غير صورته وانضم إلى حملة 

بعنوان ”احترموا النبي محمد“.
ووصفــــه جار قديم لم يره منذ ســــنتين 
بأنه مســــلم ”غير متدين“. وأوضح أنه كان 

أعزب ويعمل في مجال البناء.
وسيكثف المحققون في الإدارة المركزية 
للشــــرطة القضائية والإدارة العامة للأمن 
الداخلي المكلفون بالتحقيقات الجلســــات 
للاستماع إلى معارفه وأصدقائه وزملائه 

وأسرته لتحديد سيرته.
ومساء الجمعة وضع ثلاثة أشخاص 
مــــن معــــارف جمــــال بينهم الرجــــل الذي 

اســــتقبله في الحبس علــــى ذمة التحقيق، 
وهــــو إجراء معهــــود في ملفــــات مكافحة 
الإرهــــاب بعد وقــــوع أي هجــــوم لا يؤدي 

بالضرورة إلى ملاحقات.
وتمــــت مداهمة منزل الشــــخص الذي 
كان يؤويه في المنطقة الباريســــية والمنزل 

الذي كان يقيم فيه.
لمكافحة  الوطنيــــة  النيابــــة  وتســــعى 
الإرهــــاب التي تولت التحقيق في ”اغتيال 
شــــخص له ســــلطة عامــــة في إطــــار عمل 
إرهابي أو جمعية إجرامية إرهابية“، إلى 
معرفة ما إذا اســــتفاد جمــــال من أي دعم 

مادي أو أيديولوجي.
جهــــة  أي  تعلــــن  لــــم  الآن  وحتــــى 
مســــؤوليتها عــــن هجــــوم رامبوييه الذي 
يتناســــب أســــلوبه مع النداءات المستمرة 
التــــي يطلقها تنظيــــم الدولة الإســــلامية 

لاستهداف قوات الأمن.
وســــيندرج هجومه في إطــــار التهديد 
الذي تخشــــاه الأجهــــزة الأمنيــــة للأفراد 
المنفرديــــن الذيــــن غالبًا مــــا يكونون غير 
معروفــــين لدى الاســــتخبارات الموجودين 
علــــى الأراضــــي الوطنية والذين يشــــنون 
هجمــــات بالســــلاح الأبيض لا تســــتدعي 
الكثيــــر مــــن التحضيــــر بدافــــع الدعايــــة 

الإسلامية.
الأخيـــرة  الســـنوات  فـــي  وتكـــررت 
الحـــوادث التـــي نفذهـــا هـــؤلاء الأفراد 
المنفردون وهو ما جعل الرئيس الفرنسي 
إيمانويل ماكرون يطلق مواجهة شـــاملة 
مع ما أسماها بـ“الانعزالية الإسلامية“.

وقال ماكرون الجمعة في تغريدة له تعليقا 

على الحادثة إن ”فرنســــا لــــن تتنازل أمام 
الإرهاب الإسلامي“.

بدوره اعتبر رئيس الوزراء الفرنسي 
جان كاستكس الســـبت أن مقتل موظفة 
إدارية في الشـــرطة في منطقة رامبوييه 
السكنية قرب باريس، ليس هجوما على 
الموظفة بل كان هجوما على الجمهورية 

الفرنسية.
في  للصحافيين  كاســـتكس  وأضاف 
مدينـــة تولوز بجنوب البلاد ”مرة أخرى 
تتعـــرض الجمهوريـــة للهجـــوم. ومرة 
أخرى تتعرض الدولة الفرنسية للتهديد. 

لن نترك هذا يمر“.

وفـــي 16 أكتوبـــر 2020 قُتـــل مدرّسٌ 
يُدعى صامويل باتي عندما قطع رأســـه 
شـــاب يبلغ 18 عاما من أصل شيشاني، 
بعـــد عرضه رســـوما كاريكاتيرية للنبي 

محمّد في حصة دراسية.
وفـــي الثالث مـــن أكتوبـــر 2019 قَتل 
موظـــف في حـــرم دائـــرة الشـــرطة في 
باريس طعنـــا ثلاثة شـــرطيين وموظفا 
إداريـــا، قبـــل أن يُقتـــل. والمهاجم الذي 
كان قد اعتنق الإســـلام قبل وقت قصير 
مـــن الاعتداء، كان عامل معلوماتية يتبع 

لإدارة الاستخبارات.
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الخطر لا يزال ماثلا

ضغوط ترد الاعتبار للجنة إزالة التمكين في السودان

منفذ اعتداء رامبوييه: من {حارق} باحث عن لقمة العيش 

إلى متشدد داعم لذبح صامويل باتي

إحالة 128 ضابطا في جهاز المخابرات على التقاعد ضمن خطة أمنية لإعادة الهيكلة

أحالت السلطة الانتقالية في السودان 128 ضابطا من جهاز المخابرات العامة 
على التقاعد في خطوة تأتي اســــــتجابة لمطالب عديدة تقدمت بها لجنة إزالة 
التمكين حثت فيها على ضرورة إنهاء خدمة العناصر العســــــكرية المحسوبة 
سياســــــيا على النظام البائد وهو ما رأى فيه مراقبون إعادة للاعتبار للجنة 

التي واجهت حملات تشويه متنامية كادت تعصف بمهمتها.

المكون العسكري يحتمي 

بقوى الثورة للتأكيد أنه 

يعبر عن أهدافها

مرتضى الغالي

قرارات الإحالة على 

التقاعد هي ترضيات 

بعيدة عن مطالب الثورة

إيمان عثمان

باريس. غرب
وذكــــر قريب من أســــرته في تونس أنه
كان يقيــــم لدى نســــيبة له ولديه شــــقيقان

أحدهما توأم له.
وعلــــى صفحته على موقــــع التواصل
الاجتماعي فيسبوك كتب الشاب الثلاثيني

صلوات وآيات
قرآنية.
وبعد
أيام
على
مقتل

للشــــرطة القضائية والإدارة العامة للأمن
الداخلي المكلفون بالتحقيقات الجلســــات
للاستماع إلى معارفه وأصدقائه وزملائه

وأسرته لتحديد سيرته.
ومساء الجمعة وضع ثلاثة أشخاص
مــــن معــــارف جمــــال بينهم الرجــــل الذي

مقتل موظفة بالشرطة 

هو هجوم على فرنسا، 

لن نترك هذا يمر

جان كاستكس

ة


